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 الملخص: 

ن خنر  ملن  القانون التجاري الجزائري يتمتع بذاتية مس تقلة تميزه عن غيره منن بقةنة فنرول القنانون ا    اإ

 التجارية، والئتمان الذي يتطلبه الحق  التجاري. ا  نشطةسرعة 

تلف عنن لذا كان لزاما تبني نهج قضائي تجاري منفص  عن النهج القضائي التقليدي يحم  في طياته مواصفات ت 

م تلك الموجودة في القضاء المدني، وا  مر ل يخص الإطنار العضنوي بسنن منن قضناة ومستشنارين بتشن ةله

لى الإطار العاليةالمتميزة وكفاءتهم  د ة بهنم لإاناد  فعالينة الصنياةات المنوطنالنوييف  آ ي من ب  يتعد  ا  مر اإ

 حلول للنزاعات التجارية القائمة.

اناد  لتجناري قضنائية تنتمام منع خصنائص القنانون ا آ لينةلذا وجد المشرل الجزائري نفسنه آ منام اتمينة مفادإنا اإ

ادا صنة امدندالمحكمنة التجارينة المتخصالمشرنل  جاري ابتعادا عن طول الإجنراءات فاسن تثدثويروف النزال الت

  لل قطاب التجارية المتخصصة.

ة ال فناءة كل إذا تسهيي لح  القضايا التجارية، وتعزيزا للثقنة بنا القضناء وآ طنراف الننزال، عإينر عنن مراعنا

ات الحاصنلة في آ عضاء إيئة القضاء التجاري الجديد تثمينا لمواكبنة التطنور التخصصوالتميز وبا  خص تبني مبدآ  

 دصاد.في مجال الاق 

  –صصننة تأ سنن ا المحكمننة التجاريننة المتخ –الإطننار القننانوني للمحكمننة التجاريننة المتخصصننة  الكلنن ت المفدااةننة:

قلين  الا -تش ةلة آ عضاء المحكمنة التجارينة المتخصصنة  جنراء  –الاخدصناص الننوع   –خدصناص الإ الصنل  اإ

 وجوبي آ مام المحكمة التجارية المتخصصة.

                                                           

   المؤلف المرس  
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Abstract:  

Algerian commercial law has an independent character that 

distinguishes it from other branches of law, such as the speed of commercial 

activities and the reliability required by the commercial field. 

Therefore, it was necessary to adopt a commercial judicial approach 

separate from the traditional judicial approach, which carries with it 

specifications that differ from those found in the civil judiciary. The matter 

does not only concern the organic framework of judges and advisors with 

their distinguished composition and endless competence, but rather the 

matter goes beyond the functional framework, that is, the extent of the 

effectiveness of the powers assigned to them to find solutions to existing 

commercial disputes. 

Therefore, the Algerian legislator found himself faced with the inevitability 

of creating a judicial mechanism that is compatible with the characteristics 

of commercial law and the circumstances of the commercial dispute, 

avoiding lengthy procedures, so specialized commercial wisdom was 

created as an extension of the specialized commercial poles.  

All of this is to facilitate the resolution of commercial cases, and to enhance 

trust between the judiciary and the parties to the dispute, not to mention 

taking into account efficiency and excellence, especially adopting the 

principle of specialization in the members of the new commercial judiciary, 

in order to keep pace with developments in the field of the economy. 
Keywords: The legal framework of the Specialized Commercial Court - 

Establishment of the Specialized Commercial Court - Composition of the 

members of the Specialized Commercial Court - Regional jurisdiction - 

Specific jurisdiction - Conciliation is a mandatory procedure before the 

Specialized Commercial Court. 

 مقدمة:

منن القنوانا عندة اإصنيحات وتعندييت  لنت  نلة  2022عرفت المنظومة القانونية الجزائرية سن نة 

وعلى رآ سها قانون الإجنراءات المدنينة والإدارينة، والقنانون التجناري الذي يتمتنع بطابعنه المتمنيز والمسن تق ، إنذا 

الإصيح سببه تفد  الدولة الجزائرية على غيرإا منن الدول ومشناركها في العديند منن المحافن  الدولينة وانضن  ا 

لمجال الرقم  واقدصناد المعرفنة وت نولوجةنات الإعنيم والتصنال، ج آ وجند ل لير من المؤتمرات الدولية لس يما في ا

 آ نشطة اقدصادية غير مأ لوفة في القوانا التقليدية.
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نزال المشرل الجزائري آ لية قضائية جديدة لتسوية النزاعات بنا آ طنراف الن اس تثدثومن إذا المنطلق 

شرننل خصصننة   الننت تعتننبر قفننزة نوعيننة آ راد بهننا الم اسننن خصوصننية النننزال، آ ل وكم   المحكمننة التجاريننة المت

الجزائننري اسنن تثداث آ ليننة قضننائية مدخصصننة تفصنن  في المنااعننات جات الطننابع التجنناري، وكم إيئننة صنناابة 

لى  اخدصاص آ صي  في المجال التجاري رغبة من المشرل في التخلي عنن طنول الإجنراءات وتعقةندإا والانتقنال اإ

 ة ال فةلة بح  النزال على وجه دقةق وبأ ق  وقت مم ن.وال فاءة والخبر  مبدآ  التخصص

 ومن خيل ما س بق يم ن طرح الإشكالية التالية:

لى آ ي مد  وفق المشرل الجزائري في    جاري؟آ لية قضائية كفةلة بتسوية النزاعات جات الطابع الت اس تثداثاإ

جابة على إذه الإشكالية س تم تبني منهجا آ حدإ  وصف  قائم على ا  ينة المحيننةس تعراض آ هم النصوص القانون ليإ

رإنا في جات الصلة بموضول الدراسة، وا آخر منهج تحلنيلي ينبرا مند  فعالينة المحكمنة التجارينة المتخصصنة ودو 

ريننة تسننوية المنااعننات التجاريننة لسنن يما عننند عننرض المنااعننات التجاريننة والاخدصنناص الننوييف  للمحكمننة التجا

إ ل المنهج المالمتخصصة  لمحكمنة بنالقارن س يما عند التركيز على الإطنار العضنوي آ و التركيبنة البشرنية ، دون اإ

 التشريع الجزائري والمقارن.

لى المقصود س تم تبني منهجية مزدوجة قوا نا  ضفائه اإ بحثنا، م واتى يتم تسليط الضوء على موضول الدراسة واإ

ع وآ سن باب صصة من خنيل تعريفهنا، وتحديند دوافنيتناول المبحث ا  ول الإطار القانوني للمحكمة التجارية المتخ

قليينة والنوعينة ، وفي اس تثداثها، ثم الإطار العضوي والنوييف  منن خنيل دراسنة تشن ةلها واخدصاصناتها الإ

لى آ هم النتائج والاقتراحات.    نهاية المبحثا س ت ون خاتمة س تم التطرق فيها اإ

 التجارية المتخصصةالإطار القانوني للمحكمة ا  ول:  المبحث -1

ن  مة التعريف ل تناط بالتشريع بقدر ما تناط بالفقه وآ اةاع القضاء، وعلينه بعند اسن تقراء  النصنوص اإ

سنواء فنيما يتعلنق بالقنانون المننظم للتقسن    2022القانونية المنظمة للمحكمة التجارية المتخصصنة الصنادرة سن نة 

نه لم ينتم تعرينف المحكمنة التجارينة المتخصصنة، ول نن   التأ كيند القضائي آ و قانون الإجراءات المدنية والإداري ة فاإ

طارإا العضوي من التركيبنة البشرنية لهنا، عإينر  على وجودإا بدائرة اخدصاص بعض المجالا القضائية، وكذا اإ

 1عن سيرإا والإطار الإجرائي لها من خيل س ب  التقاضي على مس تواإا.

طننار  ننرعمج وعليننه يم ننن القننول آ ن المحكمننة التج اريننة المتخصصننة آ ليننة قضننائية آ وجنندإا المشرننل الجزائننري في اإ

الإصيح الشام  لمنظومة العدالة، ولع  آ  را دلي  عنلى ج  صندور  نلة منن النصنوص القانونينة النت تعنزا 

                                                           
 . 2022ماي  14المؤرخة في  32المتضمن التقس   القضائي، الجريدة الرسمية العدد  2022ماي  05المؤرخ في  07-22القانون رقم  -  1
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واس تقطاب وجذب آ كبر عدد من المستثمرين،  1مكانة المستثمر سواء الوطني آ و ا  جنبي تشجيعا على الاستثمار

وتقديم  لة من الامديااات والإعفاءات الضريبةة والجمركية. لس يما وآ ن الجزائر تتمتع بموقع اسنتراتيج  إنام وب  نة 

نشنناء مننناطق صننناعية 2خصننبة لجننذب السننواح ، وتبننني س ياسننة المدينننة المعنناةة منافسننة لننلدول المتطننورة واإ

نل الننوطني مننن خننيل اسنن تثداث العقننار ونشنناطات كثيفننة في مننن اطق مدعننددة، وإننو مننا عننبر عنننه المشرن

 . 2023س نة  3الاقدصادي

  نشأ ة المحكمة التجارية المتخصصةا  ول:  المطلن -1.1

ة س تثداث آ لينات ريسا لمبدآ  النزاإة والشفافةة التامة، وتحقةقا لمبدآ  تكافؤ الفرص قرر المشرل الجزائري 

ات جشاغ  وإدفها الرئ سين حن  النزاعنات بطريقنة آ سرل عنن طرينق تركيبهنا البشرنية قضائية جديدة شغلها ال 

 ال فاءة العالية والتخصص المتميز موسومة ب:   المحكمة التجارية المتخصصة .

 نزاإنة ف نرةوإذا ا  مر لم ي ن فجأ ة ب  تصنادفت المنظومنة القانونينة الجزائرينة سنعيا لمبندآ  التخصنص العنا  وال

لى تطبيقها في المجال التجاري نظنرا لحيويتنه وديناا  قطاب الم  منر مة ةتنه، ا   تخصصة الت عمد المشرل الجزائري اإ

 القائمنة بنا لتسنوية النزاعناتالذي  د لإنشاء المحكمة التجارية المتخصصة بنفا المنحى باعتبارإنا آ لينة اةنية 

لنوطني اصنعيد الدو  والرفنع منن الاقدصناد آ طراف النزال، كل إذا قصد تحسا صورة الدولة الجزائرية على ال 

 وتم ةنه من مجابهة اقدصاديات الدول المتقدمة.

االة اللبا عنن مصنطل  المحكمنة التجارينة المتخصصنة عنن تعريفهنا منن خنيل ا لفنرل وعليه س تم الحديث بغية اإ

 ا  ول، ثم تأ س سها بموجن الفرل الموا .

 المتخصصةالفرل ا  ول: تعريف المحكمة التجارية 

  تعريننف المحكمننة التجاريننة المتخصصننة في العدينند مننن النصننوص القانونيننة الوطنيننة، لسنن يما قننانون 

، ويفهنم منن خنيل منواد قنانون الإجنراءات المدنينة والإدارينة آ ن المحكمنة التجارينة 4الإجراءات المدنية والإدارينة

                                                           
الجريندة الرسمينة  2022يولينو سن نة  24المتضمن قانون الاسنتثمار المنؤرخ في  18-22وإو ما آ كد عليه المشرل الجزائري من خيل القانون رقم  -  1

 ، وكذا نصوصه التنظيية فل ول مرة ولمقدضيات ضرورة التنظ  يتزامن صدور النص القانوني مع نصوصه التطبيقةنة اانينة مراسن   05ص 50العدد 

 303-22اتى  296-22تنفةذية ورئاس ية بدءا من المرسوم التنفةذي رقم 
من آ هم آ إداف اس تثداث المشرل الوطني للمحكمة التجارية المتخصصنة وجنود ب  نة سن يااةة عنبر عنهنا بالعقنار السن يا  ونظمهنا منن خنيل  -  2

، ب  وتعتبر ض نة للمستثمرين ا  ليةالنزال يتم حله عن طريق إذه  ، وعند وقولوالس ياحبهدف اس تقطاب آ كبر عدد من المستثمرين  17-23القانون 

 .الوطنيا آ و ا  جانن وفقا لمبدآ  المعاملة بالمث 
المحدد لشروط وكيفةنات منن  العقنار  2023نوفمبر  15المؤرخ في  23/17اس تثدث المشرل الجزائري العقار الاقدصادي من خيل القانون رقم  -  3

، وفي نفنا السن نة صندرت  نا  05ص 73الاقدصادي التابع لل ميك الخاصة للدولة الموجه لإنجناا مشناريع اسنتثمارية، الجريندة الرسمينة العندد 

 .490-23اتى  486-23رقم  ي تطبيقةة بدءا بالمرسوم التنفةذمراس  
حد  محاكم الدرجة ا  ولى التابعة لولية جهة القضاء العنام، والنت تنتص بالفصن  في الدعناو  والم    - 4 نااعنات تعريف المحاكم التجارية على آ نها:   اإ

 ات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.التجارية المختلفة.   وفقا لما إو منصوص عليه في قانون الإجراء
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لتجاري، والواردة عنلى سنبة  الحةن ل المثنال المتخصصة كم محكمة إدفها ا  ول تسوية النزاعات جات الطابع ا

لهنذا سميننت بالمحكمننة التجاريننة المتخصصنة، وكم آ ليننة مسنن تثدسة بننبعض المجننالا  1ضمنن آ اننكام إننذا القننانون،

 2القضائية، آ اكا ا ابتدائية قابلة ليس تئناف. 

كل التنأ وييت، وإنذا آ منر وما يياظ على التعريف التشريع  آ نه لم يعط تعريفا دقةقا شنامي جامعنا ومانعنا لن 

 3مدفق عليه س يما وآ ن المشرل ل تناط به  مة التعريف ب  يترك المسأ لة مح  جدل با الفقهاء والمؤلفا.

 المحكمة التجارية المتخصصة الفرل الثاني: تأ س ا

ن ف رة لى اس تقيلية القضاء التجاري بالفص  في المناتأ س ا المحكمة التجارية المتخصصة تؤ  اإ اعنات ول اإ

التجارية على سبة  الحة، والنت   تجسن يدإا في بادا ا  منر في ا  قطناب المتخصصنة عنلى مسن تو  بعنض 

فننير والمل ةننة الف ريننة والتأ مةنننا والنقنن  الجننوي  تالمحنناكم للنظننر في منااعننات التجننارة الخارجةننة والبنننوك والإ

رساء مبادا العدالة. اقاقا للحق واإ  4والمنااعات البحرية، عإير عن تركيبها الجماعية اإ

 جاءت ضرورة تأ سن ا المحكمنة التجارينة المتخصصنة سن يما وآ نهنا سن نة التعندييت، فعندل القنانون 2022س نة 

طارإنا العضنوي التجاري وعدل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لها جات ها المسن تقلة  ي تركيبهنا آ  منن اةنث اإ

اعنات جات البشرية جات ال فاءة العالية مع احترام مبدآ  التخصنص، ووييفهنا ا  ساسن ية المتمنثلة في تسنوية النز 

 الصبغة التجارية.

جا كانت الشريعة العامة ليإجراءات المدنية قد آ سست لف رة ا  قطاب المتخصصنة للفصن  في ازاعنات معيننة  واإ

ليها معربنة على مس تو   ن الشريعة العامة ليإجراءات الجزائية قد ضمت صوتها اإ بعض المحاكم لخصوصية النزال، فاإ

تجسد ج  منن خنيل تأ سن ا القطنن الجنزائي المتخصنص وطنينا لمكابنة عن ن ها في احترام مبدآ  التخصص 

                                                                                                                                                    
ج آ نها ل تفص  سو  في طائفة محددة في المنااعات المتعلقة با  ع ل التجارية، المحددة اةا  وتعد المحكمة التجارية على إذا النحو محكمة مدخصصة، اإ

 .13-22م رر من القانون رقم  536ضمن آ اكام المادة 

 06وج  ضمنن المنادة  13-22م رر من القنانون  536دائرة اخدصاص بعض المجالا القضائية، تطبيقا   اكام المادة وقد   اس تثداث إذه المحاكم ب

 المتضمن التقس   القضائي. 07-22من القانون 
ية س دي حمزة/ العاين الشاد ، المحكمة التجارية المتخصصة، مذكرة ماستر في قانون ا  ع ل، بقسم الحقنوق،  كلينة الحقنوق والعلنوم الس ياسن   -  1

 . 07، ص 2024/2025بس ة دة، للس نة الجامعية  1955آ وت  20بجامعة 
المتضمن قنانون الإجنراءات المدنينة  25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون يعدل ويتمم ال 2022يوليو س نة  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  -  2

 . 48والإدارية، الجريدة الرسمية العدد
الحقوق  راغثة س ح، بولحة ش يماء، دور المحكمة التجارية المتخصصة في ا ية الاقدصاد الوطني، مذكرة ماستر في القانون، بقسم الحقوق  كلية  -  3

 . 06، ص 2024/ 2023بقالمة، للس نة الجامعية  1945ماي  08بجامعة والعلوم الس ياس ية 

لحول لندة، المحاكم التجارية المتخصصة في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقنوق، تصنص قنانون خناص، بقسنم الحقنوق،  كلينة الحقنوق  -  4 

 . 14، ص 2023/2024معية والعلوم الس ياس ية، بجامعة عبد الحميد  ن باديا، بمس تغانم، للس نة الجا
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لى القطنن الجنزائي المتخصنص وط  نينا لنردل مختلنف جنرائم الجريمة جات الطابع الاقدصنادي والمنا ، بالإضنافة اإ

 المعلومات آ و الجرائم الرقمية.

لى المنندن الإيطاليننة اجنننوة وغيرإننا...، فقنند عرفننت في تننلك ا آونننة في ال عصننور وبم آ ن آ صننول التجننارة تعننود اإ

لى نشوب ازاعات باعتبار التجنارة مصندرا رئ سن يا لخلنق الن وات الطنائلة  الوسطى اادإارا ل ملي  له ج آ د  اإ

نشاء آ لية لح  النزاعات وآ  را ملال عليها ما  ت  ن  في رحلنقاله المولى عز وج  في كتابه الحا  مر الذي تطلن اإ

 الش تاء والصيف في سورة قريش. 

وي الخنبرة ولع  آ هم ما يميز المندن الإيطالينة  نروا نظنام الطوائنف الذي خلنق ازاعنات بنا التجنار المحترفنا وج

تجنار، هم منن ال وغيرهم من المبتدئا، اةث اكتس  التجار المحترفا ساحة الحقول التجارية ج سبن سخنط غنير

لى آ شخاص كفةلة بح  وتسوية مل  إذا النول من النزاعن ات، إذا الاخديف الطبق  عزا يهور محاكم عهدت اإ

آ ن صنارت  وقد اش هر في تلك المرحلة باسم القنص  وإو تاجر له خبرة معتبرة وكفاءة تجارية، والذي تطنور اإلى

لى الشخص الذي توكل اإ   ليه  مة الفص  في النزاعات التجارية.تسمية المحاكم القنصلية نس بة اإ

بان الحقبة الاس تع رية الفرنس ية  فقد شهدت الجزائر تأ س ا محاكم صناابة اخدصناص آ صني  في المنااعنات آ ما اإ

شراك التجار في التصويت على منن يمنثلهم  التجارية، عرفت بتش ةلها التجارية القائمة على طابع الخبرة الواسعة واإ

 1 على مد  احترافةة القضاة لح  النزاعات القائمة.آ ما ا دون التركيز

آننذ  لغاء العم  بالتشرنيعات الفرنسن ية، وإنذا تماشن يا منع تبنني المشرنل الجزائنري آ اك لنظنام بعد الاس تقيل   اإ

 اهنا المجنالوحدة القضاء دون مراعناة طبيعنة المنااعنة التجارينة آ و غيرإنا، وإنذا تأ كيندا لس ياسنة الدولة وعندم تر 

داللقطال  رة وتسن يير الخاص باعتبارإا دولة فدية قامت للتو من آ نقاض المسن تعمر الفرنسين، فنكان لزامنا عليهنا اإ

آننذاك فسن  المجنال للخنواص آ و تفند  الدولة الجزائرينة عنلى غير  إنا منن مختلف ا  ميك، اةث لم تشهد الدولة آ

عادة بناء قاعدتها لى فترة امنية كافةة لتماس ها واإ  الصلبة. الدول، فقد ااداجت اإ

آنذاك كانت مدحفظة عنلى اسن تقطاب آ كنبر عندد منن المسنتثمرين ا  جاننن بقندر منا  ن كااتى قوانا الاستثمار آ

 التركيز على الاستثمار الوطني.

آنذاك كانت قد اعتمدت النهج الاشتراكي كنظام اقدصادي، واجتماع  ر  على ااندكاوالقائم ك  آ ن الدولة الجزائرية آ

نتاج والهيأكل القاعدية ودعمها ليالاقدصادللنشاط الدولة  ية لمنواد ا  ساسن  ، والمل ةة الجماعية لمختلف وسائ  الإ

شرافها على مختلف ا  نشطة الاقدصادية.  تمهيدا لبسط س يطرتها ورقا ها واإ

إذا من جهة ومن جهة آ خر  في المدن الايطالية كانت إنناك نظنرات اادقنار واادراء للتجنارة بصنفة عامنة ول 

ل آ راجل القوم اةث آ نها كانت تقوم على ا  نظمة الطوائفةة ج خلق طبقةة با المحترفا والمبتدئا ا  منر يم ارسها اإ

 الذي صعن تبني الدولة الجزائرية للمثاكم الخاصة بتسوية النزاعات التجارية اةا.
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لى غايننة سنن نة  اري وقننانون آ يننن عنندل القننانون التجنن 2022وبقنن  ا  مننر عننلى حنناله بعنند الاسنن تقيل اإ

لى آ ن إذا ا  مر كان موجود قب  س نة الإجراءات المدنية والإدارية وصدور قانون الاستثمار ) لبد من الإشارة اإ

وغيره من النصنوص ملن  قنانون النقند والقنرض، ل نن   تعزينزه بموجنن  201-88في ي  المرسوم رقم  2022

ن العقار الاقدصادي آ ين المشرل الجزائري قفنزة بصدور قانو 2023، وكذا س نة ( 2022قانون الاستثمار لس نة 

شرافها على القطال الاقدصادي وا  نشطة التجارية، وفد   نوعية تنبأ  عن إيبة الدولة الجزائرية في بسط رقا ها واإ

المجال للمستثمرين الوطنيا آ و ا  جانن عن طريق تقديم ض عت وتحفيزات جات طابع ما  وجبنائي، وتأ سن ا 

تجارية المتخصصة في حالة وقول النزال با آ طراف النزال في المجال التجاري اةا، وإذا تأ كيدا لمسنعى المحكمة ال 

إن ل صنورة المشرل الرامي اإلى تحقةق العدالة وتبني نظام قضائي قائم على مبدآ  الشفافةة والتخصص،  إذا دون اإ

ج في نظري تعتبر المحكمة التجارية ا نجااا وت ريسا تشريعيا حافي في مجنال الدولة لد  الدول المتقدمة اإ لمتخصصة اإ

   دعم التجارة والانفداح الاقدصادي.

 مبررات تأ س ا المحكمة التجارية المتخصصةالثاني:  المطلن -2.1

لى تواجندإا يم نن  لبد وآ ن تأ س ا المحكمة التجارية المتخصصة جناء نتةجنة لجمنلة منن ا  سن باب آ دت اإ

 تلخيصها فيما يلي:

لى تنندخ  تشرننيع  سريننع وفعننال بمننا آ ن  نننه يحتنناج اإ الاقدصنناد عصننن الحينناة ومحراهننا ل سننير بهننا  ننو التقنندم فاإ

لى تأ سن ا  باس تخدام جهد قانوني وكفاءة في التطبيق تراع  اساس ية وخصوصنية القطنال، ا  منر الذي آ د  اإ

مصنالحهم لقضناء تجناري المحكمة التجارية المتخصصنة لحاجنة آ طنراف العيقنة الاقدصنادية لنفناج عقنودهم وا ينة 

 مس تق  يتصف بالنزاإة والشفافةة مرت زا على ال فاءة العالية محترما مبدآ  التخصص.

السرعة في فص  النزاعات آ هم باعث لنشأ ة المحكمة التجارية المتخصصة لتترعرل في كنف التنظ  القضائي العنادي 

 زاعات تجارية بحتة.لتبعث على مسرح الحياة القانونية وتوكل لها  مة الفص  في ا

بندال وال فناءة العالينة في مجنال  لى ت نريا روح الإ ما يم ن تثمينه آ يضا إو مسعى المشرنل الجزائنري الحنديث اإ

 الفص  في النزاعات عن طريق تركيبة بشرية مدخصصة للمحكمة التجارية المتخصصة.

يهنور آ نشنطة اقدصنادية حديثنة مسايرة المشرنل الجزائنري للتطنور السرنيع الذي يلحنق المجتمعنات، منن خنيل 

تسترشد بالطرق الرقمية الحديثة وت نولوجةا الإعنيم والتصنال ومنا صناابه منن تقندم علمن  يم نن اسن تخدامه 

صيح فوري وشام  للمنظومنة القانونينة عنلى وجنه  بطريقة تضر بالإنسانية، ا  مر الذي تطلن تدخي سريعا باإ

 وغيرإ ....الخصوص قانون الاستثمار، القانون التجاري

خلق منناخ تجناري سنل  ومحنيط تنافسين لن  خنال منن العوائنق التشرنيعية والتنظيينة النت تحند منن ارينة 

نجاينا، ويتعلنق  الاستثمار والمبادرة الخاصة، ولذا كان لزاما لقةا ا من آ ن تصنحاا تندابير تواكانا وتسناعد عنلى اإ

 لهذا   تأ س ا المحكمة التجارية المتخصصة. ا  مر بخلق آ لية قضائية مدخصصة لفض ازاعات تجارية
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ا لقهنا مبنادمكابة الم رسات المختلفة الت يم ن آ ن تتولد عن ا  نشطة الاقدصنادية المختلفنة النت قند ت 

 ستثمار.المنافسة غير المشروعة، لذا اس توجن ا  مر وجود قضاء مدخصص له دراية كافةة في مجال التجارة والا

ل نن في الوقنت جاتنه قدصادية الت يم ن آ ن تحقق مكاسن عالية لل عوان الاقدصناديا خصوصية ا  نشطة الا

قد تحقق خسائر فادحة ا  مر الذي يتطلن ضرورة وجود قضاء دقةق مدخصص طبيعة تسوية النزال فةه قائمنة 

   1على السرعة.

 الإطار العضوي والوييف  للمحكمة التجارية المتخصصةالثاني:  المبحث -2

بالإطنار العضنوي للمحكمنة التجارينة المتخصصنة التشن ةلة البشرنية لهنا، ومند  انرص المشرنل يقصد 

 ع الفرنسي.الجزائري على كفاءتها كمعيار لشفافةها وازاإها مع شيء من المقارنة مع بعض التشريعات كالتشري

قل  عنن  ين  وننوع  فضنيآ ما الإطار الوييف  فةقصد يه اخدصاصات المحكمة التجارية المتخصصة من اخدصاص اإ

جراء الصل  وجوبيا في المنااعة التجارية.  اإ

 وعليه س تم تسليط الضنوء عنلى الإطنار العضنوي منن خنيل المطلنن ا  ول، ثم الإطنار النوييف  في المطلنن

 الثاني.

  الإطار العضوي للمحكمة التجارية المتخصصةا  ول:  المطلن -1.2

تشن ةلة المحكمنة التجارينة المتخصصنة في التشرنيع النوطني س تم الحديث منن خنيل إنذا المطلنن عنن 

 اني.الفرل الث والفرنسي بموجن الفرل ا  ول، ثم آ ليات انتقاء المساعدين في المحكمة التجارية المتخصصة من خيل

 الفرل ا  ول: تش ةلة المحكمة التجارية المتخصصة في التشريع الوطني والفرنسي

لقنا ة ء نظنرة عنلى موقنف المشرنل الجزائنري منن التركيبنة البشرنية للمحكمنمن خنيل إنذا الفنرل سن تم اإ

 التجارية المتخصصة آ ول، ومقاراها بالمشرل الفرنسي ثانيا.

 آ ول: التركيبة البشرية للمحكمة التجارية المتخصصة في التشريع الجزائري

تخصصنة المحكمنة التجارينة الم بعد اس تقراء نصوص قنانون الإجنراءات المدنينة والإدارينة يم نن القنول آ ن 

ة تحديند تت ون من عدة آ قسام، وإذا باعتبارإا جزء من النظام القضائي العادي في درجدنه ا  ولى، يتنولى  من

دد إذه ا  قسام الرئ ا بعد آ خنذ رآ ي وكين  الجمهورينة، لتنوال آ قسنام المحكمنة التجارينة المتخصصنة اسنن عن

 القضايا.

ج آ ن رءسناء ا  قسنام يتواعنون عنلى بالنس بة للتش ةلة فهي  ج عية تن عقد بقاضي رئن ا وسيسنة مسناعدين، اإ

شكل قاض رئ ا لكل قسم يشرف على مساعدته آ ربعة مسناعدين ممنن  نم دراينة بالشنؤون التجارينة احترامنا 
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آرائهم فهي  تداولية ولن ا فقنط عنلى سنبة  التشناور، وإنو ا  منر  لمبدآ  تصص القضاة تجاريا، آ ما عن طبيعة آ

آرائهننم عننن طريننق الذي كا بننداء آ ن غائبننا في ينن  القننانون السننابق قبنن  التعنندي  فقنند منحننت  ننم صننياةة اإ

 التصويت. 

 للمحكمة التجارية المتخصصة في التشريع الفرنسيثانيا: التركيبة البشرية 

رآ ي  نتخبا  نمالمشرل الفرنسي المحكمة التجارية المتخصصة محكمة ابتدائية تتميز بتش ةلها بقضاة م  اعتبر

ن استشاري مجاني، وكاتن للمحكمة، ومندوبا قناصلة ل ا عنلى سنبة  الحرفنة بن   نم صنفة التناجر يبناشرو

 نشاطات تجارية.

 1يتولى رئاس ها قاضي، مدة رئاس ته آ ربع س نوات. تت ون المحكمة التجارية المتخصصة الفرنس ية من  عية عامة

اةنث  لسن يما منن وعليه يم ن التعليق على التركيبة البشرية الفرنس ية مقارنة بالجزائرية فيها نول من الاسن تقيلية

ن طريقنة آ  طريقة تو  المهام عن طريق الانتخاب في التشريع الفرنسي، ج يضف  شفافةة وازاإة آ ك ، في حنا 

 ام القضاء في الجزائر عن طريق التعيا.تو   

 الفرل الثاني: آ ليات انتقاء المساعدين في المحكمة التجارية المتخصصة 

 ثانيا. س تم التطرق بموجن إذا الفرل ل ةفةة انتقاء المساعدين في المحكمة آ ول، ثم شروط انتقائهم

 آ ول: كيفةة انتقاء المساعدين في المحكمة

اخدصاصنه موقنع يسهر على كيفةة انتقاء المساعدين في المحكمة لجنة يرآ سها رئ ا المجلا القضائي الواقع في دائنرة 

المحكمة التجارية المتخصصة، آ و من ينوب عنه، رءساء ا  قسام والغرف للمحكمة التجارينة المتخصصنة والمجنالا 

لنائن العام كممثن  للنيابنة العامنة وآ منا ضنبط رئن ا القضائية التابعة لخدصاص المحكمة التجارية المتخصصة، ا

 2يضطلع بمهمة آ مانة اللجنة.

مكانية اس تعانة اللجنة بأ ي شخص تنراه مناسن با لت سنير  مهنا، كن  يحندد المسناعدون بعندد ل يت  20جناوا مع اإ

 مساعدا بأ مر من رئ ا المحكمة التجارية المتخصصة، وإذا تبعا لنشاط وتعداد آ قسا ا.

 

 

 

                                                           
 سي فضي  الحاج، النظام القانوني للمحكمنة التجارينة المتخصصنة في الجزائنر، مقنالة منشنورة بمجنلة الف نر القنانوني والسن ياسي،  كلينة الحقنوق -  1

 . 359، ص 2023والعلوم الس ياس ية بجامعة ا  غواط، المجلد السابع، العدد الثاني لس نة 
المعدل لقانون الإجنراءات المدنينة والإدارينة، منذكرة  13-22نااعة التجارية وفقا   اكام القانون بورانة اةاة، فدسي العلجة، اإجراءات تسوية الم  -  2

 . 53،ص 2022/2023ماستر في الحقوق، بقسم الحقوق،  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة محمد الصديق  ن يح  بجيج ، للس نة الجامعية 
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 ا: شروط انتقاء المساعدين في المحكمةثاني

بعد الاطيل على النصوص التنظيية لشروط انتقاء المساعدين للمحكمة يم ن القول آ ن مساعد المحكمة 

ينبغ  آ ن ل ي ون من المح وم عليهم بجريمنة منن الجنرائم ماعندا الجنرائم  1التجارية المتخصصة الذي له رآ ي تداو 

ون جزائنري الجنسن ية، وآ ن ت نون له سنيرة اسن نة منع اصنوله عنلى كافنة الحقنوق غير العمدية، لبد وآ ن ي ن

 2المدنية والس ياس ية.

  النيابنة ان على المساعد آ داء اليا القانونية قب  مباشرة  امه فضي عن خضنوعه للتحقةنق الإداري منن قبن

ة كمنة التجارينتنصنيام في جلسنة رسمينة للمحالعامة ممثلة في شخصها النائن العام، يتم تسل  محضر التعينا لينتم 

   المتخصصة.

 للمحكمة التجارية المتخصصة الوييف الإطار الثاني:  المطلن 2.2

لى المحكمة التجارينة المتخصصنة، ولعن يقصد بالإطار الوييف   منن آ هم   لة الصياةات الت يعهد بها اإ

قلي  والنوعصياةاتها تسوية النزاعات التجارية، لذا س تم اس هيل    للمحكمنة المطلن بتثديد الاخدصاص الإ

  ده.التجارية المتخصصة، بموجن الفرل ا  ول، ب نما س تم تصيص الفرل الثاني لإمكانية الصل  آ و وجوب 

قلي  والنوع  للمحكمة التجارية المتخصصة  الفرل ا  ول: الاخدصاص الإ

قلين  للمحكمنة التجارينة المتخصصنة، آ ول، ثممن خيل إذا الفرل س تم الحديث عنن الاخدصناص   الإ

 تحلي  الاخدصاص النوع  للمحكمة التجارية المتخصصة ثانيا.

قلي  للمحكمة التجارية المتخصصة  آ ول: الاخدصاص الإ

قلينن  للمحكمننة التجاريننة المتخصصننة بصننفة خاصننة ينبغنن  تحدينند تعريننف  قبنن  تحدينند الاخدصنناص الإ

ج يق قلي ، اإ قلي  آ و المحلي تحديد موقنع الجهنة القضنائية جات الدرجنة ا  ولى الاخدصاص الإ صد بالخدصاص الإ

قل  الجزائري اكل.  3من الإ

قلين  عنبر  وبم آ ن الدراسة جاءت قاةة عنلى المحكمنة التجارينة المتخصصنة فني ن القنول آ نهنا جات اخدصناص اإ

لى قرار وااري منن  مختلف ربول الوطن، في بعض الوليات لها مقرات خاصة، وفي البعض ا آخر يحتاج ا  مر اإ

جا . قب  واير العدل، وتطبيقا لقاعدة الدين مطلوب ول ا محمول، فالب نة على من ادعى واليا على من آ ا ر فاإ

                                                           
ساسي اريزي، اسا شوشو، المحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق تصنص قنانون آ عن ل،  كلينة الحقنوق والعلنوم  -  1

 . 14، ص 2023/2024الس ياس ية بجامعة محمد البشير الا راإي  ببرج بوعريريج، للس نة الجامعية 
المتعلنق بشرنوط وكيفةنات اخدينار مسناعدي المحكمنة التجارينة المتخصصنة، الجريندة  2023جانف   14المؤرخ في  52-23المرسوم التنفةذي رقم  -  2

 . 02الرسمية العدد
 بة  نن انان مااة، سعيد بوقرور، النظام القانوني للمحكمة التجارية المتخصصة، مقالة منشورة بمجلة الدراسات القانونينة المقارننة،  بجامعنة اسن  -  3

 . 273، ص 286-266، ص 2023، لس نة 01، العدد  09لد بوعلي بالشلف، المج
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قلي   لى القواعد العامة المحددة ليخدصاص الإ جا كان المبندآ  في   الاستناد اإ فهي  محكمة موطن المدعى علينه، فناإ

ن القواعند المدنينة العامنة تنبنأ  عنن آ ن ا  صن  عندم القانون الجنائي دانته فناإ لى آ ن تثبت اإ  آ ن ا  ص   راءة المهم اإ

لى آ ن يثبت انشغالها بدين معا، آ و  راءة الذمة المالية، فجميع آ موال المدين ضنامنة للوفناء بديننه  انشغال الذمة اإ

لى مبدآ  الض ن العام.  استنادا اإ

ة آ و آ ص  اس تثناء، فقد آ ورد المشرل الجزائري  لة منن الاسن تثناءات ول نن إذا ك ص  ول ن لكل قاعدة عام

ثارتهنا منن  قلي  قواعده لتعد منن النظنام العنام، ول يم نن للقناضي اإ لزامةة ج  آ ن الاخدصاص الإ ل ا بصفة اإ

ة بالدعناو  تلقاء نفسه ب  لبد من طلاا من قب  آ طراف الننزال منلي المنااعنات التجارينة المتعلقنة بصنفة خاصن

المرفوعة ضد الشركات، كقاعندة عامنة ينعقند الاخدصناص للمحكمنة التجارينة المتخصصنة ل نن اسن تثناءا ينؤول 

الاخدصاص فيها للهيئة القضائية الواقع ضمن اخدصاصها آ حد فرول الشركة المندعى عليهنا، وبم آ نهنا منن القواعند 

قلين  قبن  وقنول المكملة يم ن   شخاص القانون التجاري التفناق فنيما ب ننه م بوضنع بننود تنص الاخدصناص الإ

 النزال، فالعقد شريعة المتعاقدين ليصب  التفاق إو الس يد طبقا للقواعد العامة.

ك  ترك المشرل فرصنة التقناضي في منااعنات الشرنكات التجارينة لغنير المحكمنة التجارينة المتخصصنة، آ لنزم بصنفة 

قليية ةيحة  للمحكمنة التجارينة المتخصصنة كمنواد المل ةنة الف رينة وقضنايا الإفنير عدم مخالفة الاخدصاص الإ

والتسوية القضائية للشركات، ومنااعات الشركاء، ليؤول الاخدصاص للمقر الاجتماعن  للشرنكة آ و محن  افدتناح 

 الإفير والتسوية القضائية.

 ثانيا: الاخدصاص النوع  للمحكمة التجارية المتخصصة

جهنة قضنائية دون آ خنر  ينتم تواينع ا  عبناء بنا آ قسنام المحكمنة داخن  إيئنة  اتى ل يقع العنء على

لى نول الدعو  واسن طبيعها وإذا ما يعرف بالخدصاص النوع .  قضائية واحدة بالنظر اإ

آ و يم ن القول آ ن الاخدصاص النوع  إو بسط سنلطة جهنة قضنائية معيننة عنلى ننول منن القضنايا، آ و بعبنارة 

 قضائية في نول محدد من النزاعات يتم الفص  فيها استنادا اإلى طبيعة النزال. آ خر  إو صياةة جهة

آمنرة ل  قلي  في كون قواعدإا جلها آ لى آ ن قواعد الاخدصاص النوع  تتلف عن الاخدصاص الإ وادر التنويه اإ

ج آ ن القسنم التجناري ينظنر اةنا في ا لمنااعنات التجارينة اوا التفاق على مخالفها آ ي آ نها من النظام العنام، اإ

 وآ اةاع المنااعات البحرية. 

بوضع بنود جديدة  2022ونظرا لينفداح الاقدصادي الذي عرفده الدولة الجزائرية وتعدي  قانون الاستثمار س نة 

تس تقطن المستثمرين وتجنذبهم واحنترام مبنادا التجنارة القائمنة عنلى تثمنا المبنادرة الخاصنة والحنرة آ وكل المشرنل 

بصفة اةية للمحكمة التجارية المتخصصة  لة من المنااعات مس هي آ ولهنا بمنااعنات المل ةنة الف رينة  الجزائري

لتتجلى ا يها المدنية، آ منا الشنق الجنزائي آ و منا يعنرف بالحماينة الجزائينة فدخنرج عنن دائنرة اخدصناص المحكمنة 

 التجارية المتخصصة.
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اقوق المل ةة الف رية سواء كانت اقوق معنوية جإنينة آ و  وتعني المل ةة الف رية كل ما له عيقة بح ية

فنية ويتعلق ا  مر بنبراءة الاخنترال وا ينة اقنوق العيمنات التجارينة المبت نرة، واقنوق التنأ ليف، وإنذا بعند 

اعتمادإا قانوع لد  الهيئات المختصة بذ ، وإذا ما يعرف باقدصاد المعرفة آ و الاقدصناد الرقمن  ومنا سن يعود بنه 

 الوطني. دنفع على الاقدصا من

دراج المؤسسات الناشن ئة وحاضننات ا  عن ل منن  ولع  مسعى واارة التعل  العا  والبحث العلم  من خيل اإ

لى رائند آ عن ل يقنوم بابنتكار ف نرة ينتم تطويرإنا واادضنانها لإنشناء مؤسسنة اقدصنادية  سعيها لتحوي  الطالن اإ

 تساهم في اركية الاقدصاد من جهة آ خر .عظمى مس تقبي، تدر آ رباحا على صاااا، و 

آ و عندم احنترام مبنادا المنافسنة المشرنوعة، آ و فقد يتم النزال بخصوص رفض تسجي  اقنوق المل ةنة الف رينة 

اسنن تغيل اقننوق المل ةننة الف ريننة، آ و في الجانننن المننادي منهننا مننن دفننع الرسننوم والضرننائن آ و انتثننال الصننفة 

 اقةات المتضمنة اقوق المل ةة الف رية.والتزوير، عدم احترام بنود التف

ك  تتص المحكمة التجارية المتخصصة نوعيا بمنااعات الشركات التجارية، ف   فس  المشرل الجزائنري   شنخاص 

القانون التجاري الطبيعيا مباشرة النشاط التجاري واتاجه  نة معتادة له، فد  المجال آ منام ا  شنخاص المعنوينة 

التجارة ورفع قينة النشناط الاقدصنادي داخن  الحقن  التجناري، و  ن ة ا  نشنطة بنا تنلك بهدف بعث روح 

ا  شخاص المعنوية المتمثلة في الشركات تنندج ةاعنات   ن الهندف ا  سناسي إنو تحقةنق النرا، علنق المشرنل 

ت باعتبارإا آ كن  دراينة الجزائري آ لية آ ك  تصصا في إذا المجال ليوكل لها  مة الفص  في إذا النول من النزاعا

وخبرة بمنااعات الشركات   ن إدف المشرل الجزائري من خيل س نه للقنانون التجناري وقنوانا الاسنتثمار إنو 

جا وقنع الننزال تصندت له المحكمنة التجارينة  الحفاظ على بقاء واسن تمرارية الشرنكات خدمنة ليقدصناد النوطني، فناإ

نشنائه ف نرة ا  قطناب المتخصصة وكم ل ست وليدة الساعة ب  سن بق و  آ ن خطنى المشرنل خطنوة إامنة عنند اإ

لى المحكمة التجارية المتخصصة.  المتخصصة الت تبلورت اإ

وفي جات الصدد آ وكل المشرل الجزائري  مة الفص  في منااعات الإفير والتسوية القضائية للمحكمة التجارينة 

فير  جا فاقت خصوم التاجر آ صوله وقع في حالة اإ ليخضع لنظنام الإفنير وجنوبا، ا  منر الذي المتخصصة، فاإ

ليهنا  اثمنه س يما وآ ن التركيبة البشرية للمحكمنة التجارينة المتخصصنة كم آ كن  وعينا ودراينة بالوضنعية النت ينؤول اإ

ن  التاجر المفلا، واكمهم في التعام  مع إذا وضع، س يما وآ ن آ اكامه تعرف بالإعسار في القنانون المندني   واإ

رة اإلى م سرة  ، آ و منا يسنمى في القواعند العامنة   نظرينة الم سرنة   منع ةامنة النظنام في كان جو عسرة فنظ

 القانون التجاري تمييزا عن القواعد العامة.

دمنا في ي  آ اكام القنانون التجناري آ درج المشرنل الجزائنري ضمنن اخدصناص المحكمنة التجارينة المتخصصنة  وما

والمؤسسات المالية باعتبارإا آ شخاص معنوية تاجنرة، وإنو منا يعنبر منااعات تقع با آ شخاص القانون التجاري 

عنه بالنشاط الما  آ و المةفي وخضوعه   اكام النقد والقرض الذي عدل إو ا آخر بمناسن بة سن نة التغينيرات 

2022 . 
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عننند النننزال لخدصنناص المحكمننة التجاريننة  1تضننع التجننارة البحريننة والنقنن  الجننوي وشركات التأ مةنننات

خصصة باعتبارإا آ ع ل تجارية مزدوجة با الموضول والشكل والت س بق تسليها لل قطاب المتخصصنة ل نن المت

لى   المحكمنة التجارينة المتخصصنة   ، وآ انكام المحكمنة التجارينة سرعان ما   تبني آ لية قضائية جديدة فعهند بهنا اإ

 ية.المتخصصة كم ابتدائية قابلة ليس تئناف مللها مل  المحكمة العاد

لى ازاعننات عشنن ئة عننلى الصننعيد الدو  في المجننال التجنناري، آ ي التفاقةننات الننت يبر نن جا انتقلنننا اإ ا ا  عننوان اإ

محكمنة الاقدصاديا سواء كاننوا وطنينا آ و آ جاننن، طبيعينا آ و معننويا، آ وكل المشرنل  منة الفصن  فيهنا لل

 التجارية المتخصصة.

جراء وجوبي آ مام   المحكمة التجارية المتخصصةالفرل الثاني: الصل  اإ

اناده  ااد آ ليات بديلة لح  النزال باإ بعد عرض  لة المنااعات التجارية فقد ارص المشرل الجزائري على اإ

جراء  لية الصل  والوساطة و  وإنو  2وجوبيا في مختلف آ نوال الننزال التجناري، التح  ، ل ن جع  من الصل  اإ

في تاريخ القضاء الجزائنري، فلطالمنا كان الصنل  مظهنرا جديندا منن مظناإر آ مر يتم تثمينه وخطوة ينبغ  تعزيزإا 

لى آ ن إنذا  لى تسوية النزال بشنكل ودي وينرضي  ينع ا  طنراف، بالإضنافة اإ اإصيح العدالة ومسعاإا الرامي اإ

ا  مر يع ا وجهة المشرل الهادفنة اإلى تحرينر التجنارة والانفدناح الاقدصنادي والنتخلي عنن النردل بن  ت نريا 

ياسة الضبط وتقرين وجهات النظر ج يخلق وعيا لد  المتعاملا الاقدصاديا بتثما روح المبادرة الخاصة بمنا س  

 يتمام وطبيعة النشاط الاقدصادي.

آمرة ل اوا التفاق على مخالفها ل تصدق في طبيعة ا    فقواعد النظام العام الت جلها رينة النت ع ل التجاقواعد آ

 تحرص على مراعاة اتفاقات التجار ومبادا القانون التجاري القائمة على السرعة والئتمان.

رادة آ طراف النزال جراء الصل  بطلن يتم تقديمن 3اةث آ ن الصل  يتم عن طريق اإ لى ون هم في الحصول على اإ ه اإ

ليقوم رئ ا المحكمة التجارية المتخصصة في يرف  سنة آ يام بتعينا قناضي  4رئ ا المحكمة التجارية المتخصصة،

جنراء الصنل  منع مراعناة القواعند العامنة المتعلقنة بتبلين  آ طنراف الننزال بجلسنة  الصل  خيل مدة سيسة آ شهر باإ

اابي بقبول الصل  با   آ طراف النزال.الصل  لينهي  ا  مر بتحرير محضر اإ

                                                           
 .2006لس نة  15المتعلق بالتأ مةنات، الجريدة الرسمية العدد  07-95المعدل والمتمم للقانون رقم  20/02/2006المؤرخ في  04-06القانون رقم  -  1
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يم ننه  وخيل القةام بعملية الصل  آ جاا المشرل للقاضي الاس تعانة بذوي الخبرة وال فاءة آ و آ ي شخنص

لى نتةجة مرضية لل طراف، وح  سلم  معقول ومناسن. آخر في الوصول اإ  آ ن يساهم بشكل آ و بأ

اابينة في حالة الصل  الإاابي يحرر محضر الصل ، ل ن في حالة الصل  السلبي آ ي  لم يحقنق الصنل  آ ي نتةجنة اإ

لى المحكمنة  1مرضية لطرفي النزال يحرر محضر عدم الصل ، ليبقى آ مام آ طراف النزال حني واةندا وإنو اللجنوء اإ

التجارية المتخصصة آ ي الح  القضائي، ويرفق عريضنة افدتناح الدعنو  بمحضرن عندم الصنل  تحنت طنائلة عندم 

   2قبول الدعو  شكلا.

  اتمة:خ

اابينة  نو التقندم الاقدصنادفي خدا ي م الدراسة يم نن القنول آ ن المشرنل الجزائنري قند اقنق خطنوة اإ

المحكمنة  وتجسد ج  من خيل خلقه آ لية جديدة يعهد لها ح  وتسوية العديد من النزاعات التجارينة آ ل وكم  

صالتجارية المتخصصة  ، لس يما وآ ن الدولة الجزائرية عرفت انفداحا اقدصاديا وسعت  لى القةام باإ  يح شنام  فياإ

، فضنني عننن  2023و 2022مجننال الاقدصنناد وتجننلى ج  مننن خننيل تعننديلها لجمننلة النصننوص القانونيننة سنن نة 

ال بغينة اإصيح في قطال العدالة عن طريق التخلي عن الردل وفد  المجال واسعا آ مام الطنرق البنديلة لحن  الننز 

 قةدإا.الملفات على العدالة وطول الإجراءات القضائية وتع تقرين وجهات النظر با المتقاضا وتفةف عنء 

 التالية: النتائجس بق يم ن اس تخيص  على ما وعليه بناء

ليهننا حنن  النزاعننات التجاريننة بصننفة ابتدائينن ن المحكمننة التجاريننة المتخصصننة آ ليننة قضننائية يعهنند اإ ة قننابلة اإ

 ليس تئناف.

 الصدفة ب  الف نرة تجسندت آ ول في ين  ا  قطنابلم ي ن تأ س ا المحكمة التجارية المتخصصة بمحض 

لى المحكمة التجارية المتخصصة.  التجارية المتخصصة ليتم الانتقال اإ

لى ن نشاء المحكمة التجارية المتخصصة الانتقال من نظام قضائي تقليدي اإ ظام قضائي آ هم دوافع ومبررات اإ

عطاء صورة آ مل   لقطال العدالة. حديث قوامه مبدآ  التخصص وال فاءة العالية واإ

ج تتشنكل من ن قناضي تتمتع المحكمة التجارية المتخصصة بتركيبة بشرنية متمنيزة تتبنل التخصنص والخنبرة، اإ

  وآ ربعة مساعدين يتمتعون بالخبرة الكافةة لح  النزال من نول تجاري بحت.

                                                           
المعنندل والمننتمم لقننانون  13-22مسنن تجدات الوسنناطة في المننادة التجاريننة عننلى ضننوء القننانون رقم  –فننروخ سمننيرة، المحنناكم التجاريننة المتخصصننة  -  1

التاسنع، العندد الثناني، جنوان جتماعينة، بجامعنة ايان عاشنور بالجلفنة، المجنلد الإجراءات المدنية والإدارية، مقالة منشورة بمجلة العلنوم القانونينة والا

 . 685، ص 695-684، ص2024
ة، بوديسة مصطفى، مياظات في النظام القانوني للمحكمة التجارية المتخصصة، مقالة منشنورة بالمجنلة ا  كاديمينة للبحنوث القانونينة والس ياسن ي -  2
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ج وفقنا للقواعند العامنة الاخدصناص  قلين ، اإ الاقلين  يخضنع للمحكمة التجارينة المتخصصنة اخدصناص اإ

  لمحكمة موطن المدعى عليه مع ورود بعض الاس تثناءات كمنااعات الشركات.

  تحديند الاخدصنناص الننوع  للمحكمننة التجارينة المتخصصننة اسنن نننول المنااعنة التجاريننة انتى يننتم 

جراءا إ لها آ و طول اإ  تها.تفةف عنء القضايا على إيئة دون آ خر ، واتى يتم التفرغ التام لقضية دون اإ

جنراءا وجوبينا  يعتبر الصل  من الوسائ  البديلة الت آ وجندإا المشرنل لحن  النزاعنات التجارينة ويعتنبر اإ

 تحت طائلة رفض الدعو  شكلا آ مام المحكمة التجارية المتخصصة.

 التالية: الاقتراحاتوعليه يم ن تقديم 

واخدصاصات المحكمنة التجارينة مات بم آ ن المشرل الجزائري جع  من منااعات المل ةة الف رية آ ولى اإتما

دراجها ضمنهنا خاصنة تنلك النت يعتمند  المتخصصة فكان لزاما عليه مراعاة ال وة الرقمية الت يشهدإا العالم اليوم واإ

 فيها على التقليد آ و انتثال الصفة في مجال التعام  الال تروني.

بصفة اةية ب  تنرك المجنال مفدوحنا آ منام كان ينبغ  على المشرل الجزائري عدم جكر المنااعات التجارية 

قنناضي المحكمننة التجاريننة المتخصصننة لإدراج آ ي اننزال قنند يطننرآ  بننا التجننار كمنااعننات المحنن  التجنناري والعقننود 

 التجارية.

جنراء وجوبينة تواجند  جكر المشرل الجزائري وجوبية الصل  آ مام المحكمة التجارية المتخصصة ل نن آ لن  اإ

ل إيئة الدفال ممثلة في  شخص المحامي ولع  السبن إو خصوصية المنااعنة التجارينة، فني اند المتقناضي نفسنه اإ

آ مام قاضي مدخصنص ومسناعدين مدخصصنا  نم كفناءة وخنبرة فهنو بحاجنة اإلى محنامي يمنثله آ منام إاتنه ا  لينة 

 القضائية المتميزة.

لى تواجد التقاضي الال تروني آ مام المحكم ة التجارية المتخصصة نقطنة إامنة الثورة الرقمية آ نجبت الحاجة اإ

ينجر عنه منن طنول  غف  عنها المشرل الجزائري ينبغ  تداراها تسريعا ليإجراءات وتفاديا للتقاضي التقليدي وما

 ليإجراءات بما ل يتناسن وخصوصية القانون التجاري.

لميننة وآ يام التعلنن  العننا  وقطننال العنندالة عننن طريننق تنظنن  تظنناإرات ع ضرورة التنسنن يق بننا واارة 

ت وينةة تبادل للجانن ا  كاديم  والتطبيق ، وتبنادل الن وة المعرفةنة بنا ا  جةنال الحالينة والمسن تقبلية، ج  آ ن 

ل بحكمة الش يوخ وا ر الش باب.  العم  الناجح ل ي تم  اإ

 قائمة المراجع: 

 القوانا:

المتعلق بالتأ مةننات، الجريندة الرسمينة العندد  07-95المعدل والمتمم للقانون رقم  20/02/2006في  المؤرخ 04-06القانون رقم  -

 .2008لس نة  15
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مناي  14المؤرخنة في  32المتضمن التقس   القضائي، الجريدة الرسمية العدد  2022ماي  05المؤرخ في  07-22القانون رقم  -  

2022 . 

المتضنمن قنانون  25/02/2008المؤرخ في  09-08يعدل ويتمم القانون  2022يوليو س نة  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  -

 . 48الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية العدد

 ا  وامر:

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 26/09/1975المؤرخ في  58-75ا  مر رقم  -

 المراس  :

المتعلننق بشرننوط وكيفةننات اخديننار مسنناعدي المحكمننة التجاريننة  2023جننانف   14المننؤرخ في  52-23التنفةننذي رقم المرسننوم  -

 . 02المتخصصة، الجريدة الرسمية العدد

 المقالت المتخصصة:

تمم لقانون الإجنراءات المعدل والم  13-22صديق  عبد القادر، وسائ  التسوية الودية للمنااعات التجارية وفقا للقانون رقم   -01

المدنية والإدارية، مقالة منشورة بالمجلة ا  كاديمية للبحوث القانونية والس ياس ية،  كلية الحقوق والعلوم الس ياسن ية، بجامعنة عن ر 

 . 82-64، ص ص  2022سليج  با  غواط، المجلد السادر، العدد الثاني، سبتمبر 

وني للمحكمة التجارية المتخصصنة، مقنالة منشنورة بالمجنلة ا  كاديمينة للبحنوث بوديسة مصطفى، مياظات في النظام القان -02

 . 950-930العدد ا  ول، المجلد الثامن، ص ص  القانونية والس ياس ية، بجامعة ع ر سليج  با  غواط،

ات القانونينة المقارننة،  انان مااة، سعيد بوقرور، النظام القانوني للمحكمة التجارية المتخصصة، مقالة منشورة بمجلة الدراس -03

 . 286-266، ص 2023، لس نة 01، العدد  09بجامعة اس بة  ن بوعلي بالشلف، المجلد 

سي فضي  الحاج، النظام القانوني للمحكمة التجارية المتخصصة في الجزائر، مقالة منشورة بمجلة الف ر القانوني والس ياسي،  -04

 . 2023غواط، المجلد السابع، العدد الثاني لس نة  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة ا   

المعندل  13-22مس تجدات الوساطة في المادة التجارية عنلى ضنوء القنانون رقم  –فروخ سميرة، المحاكم التجارية المتخصصة  -05

ة ايان عاشور بالجلفة، المجنلد والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مقالة منشورة بمجلة العلوم القانونية والاجتماعية، بجامع

 . 695-684، ص 2024التاسع، العدد الثاني، جوان 

مباركية بسمة، بلعسري فاطية، القضاء التجاري في الجزائنر بنا المنأ مول والقنانون، مقنالة منشنورة بمجنلة الف نر القنانوني  -06

 . 1195-1179، ص ص  2023بع، العدد ا  ول والس ياسي،  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة ا  غواط، المجلد السا

 :المداخيت

 سردو محمد، المحاكم التجارية المتخصصة في مواجهة تطور المعاميت التجارية، مداخلة. -

 الرسائ  العلمية:

 مذكرات الماستر:

ة ماستر في القانون، بقسم  راغثة س ح، بولحة ش يماء، دور المحكمة التجارية المتخصصة في ا ية الاقدصاد الوطني، مذكر  -01

 . 2024/ 2023بقالمة، للس نة الجامعية  1945ماي  08الحقوق  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة 



 صافة خيرة

492 
 

المعندل لقنانون الإجنراءات  13-22بورانة اةاة، فدسي العلجة، اإجراءات تسوية المنااعنة التجارينة وفقنا   انكام القنانون  -02

ستر في الحقوق، بقسم الحقنوق،  كلينة الحقنوق والعلنوم الس ياسن ية بجامعنة محمند الصنديق  نن يحن  المدنية والإدارية، مذكرة ما

 . 2022/2023بجيج ، للس نة الجامعية 

ساسي اريزي، اسا شوشو، المحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر، منذكرة ماسنتر في الحقنوق تصنص قنانون آ عن ل،  -03

 . 2023/2024معة محمد البشير الا راإي  ببرج بوعريريج، للس نة الجامعية  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجا

س دي حمزة/ العاين الشاد ، المحكمة التجارية المتخصصة، مذكرة ماستر في قانون ا  ع ل، بقسم الحقوق،  كلية الحقوق  -04

 . 2024/2025بس ة دة، للس نة الجامعية  1955آ وت  20والعلوم الس ياس ية بجامعة 

لحول لندة، المحاكم التجارية المتخصصنة في التشرنيع الجزائنري، منذكرة ماسنتر في الحقنوق، تصنص قنانون خناص، بقسنم  - 05

 . 2023/2024الحقوق،  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، بجامعة عبد الحميد  ن باديا، بمس تغانم، للس نة الجامعية 

 

 


